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 لجنة الأمم المتحدة للقانون
    التجاري الدولي
    

 نبذة الأونسيترال عن السوابق القضائية المستندة
 *إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن البيع الدولي للبضائع

  
 ٧المادة 

يُراعى في تفسير هذه الاتفاقية طابعها الدولي وضرورة                                    -١ 
 . النية في التجارة الدولية            العمل على التوحيد في تطبيقها والتزام حسن                      

أما المسائل المتعلقة بالقضايا التي تنظمها هذه الاتفاقية والتي                                       -٢ 
لم يتمّ تسويتها صراحة فيها، فينبغي أن يُصار إلى البتّ بها وفقا للمبادئ                                            
العامة التي تقوم عليها، أو، في غياب هذه المبادئ، وفقا للقوانين المرعية                                           

 .القانون الدولي الخاص           الإجراء بمقتضى قواعد            

 

 

                                                                 
 إلى  أعدّت هذه النبذة باستخدام النص الكامل للقرارات المستشهد بها في خلاصات السوابق القضائية المستندة  *

والقصد من الخلاصات هو أن   . والاشارات الأخرى الواردة في الحواشي ) كلاوت(نصوص الأونسيترال 
. تستخدم فقط كملخصات للقرارات التي ترتكز عليها، وقد لا تعكس جميع النقاط المشار إليها في النبذة   

لمذكورة بدلا من الاعتماد فقط  ويوصى القرّاء بالرجوع إلى النص الكامل لقرارات المحاكم وهيئات التحكيم ا
 .على خلاصات كلاوت
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نبذة الأونسيترال عن اتفاقية البيع الدولي للبضائع

 تفسير الاتفاقية
 
نظـرا لكـون القواعد الوطنية الخاصة بقانون المبيعات موضع اختلاف شديد من حيث               -١

ــتأثّر تفســير الاتفاقــية بالمفاهــيم المســتخدمة في الــنظام      الــنهج والمفهــوم، فمــن المهــم تجنّــب أن ي
 على  ٧ من المادة    ١الغرض، تنصّ الفقرة    وتحقيقا لهذا   . ١القـانوني للـبلد الذي توجد به المحكمة       

 ".يُراعى في تفسير هذه الاتفاقية طابعها الدولي وضرورة العمل على التوحيد في تطبيقها"أن 

 للاتفاقية إنما يجب أن ٢وبـالفعل، تعتـبر بعـض المحـاكم أن مـا جـاء حـول الطابع الدولي         -٢
يم المستخدمة في الاتفاقية يستند إلى      يُفهـم على أنه منع للمحاكم من اللجوء إلى تفسير للمفاه          

. ٤"بشكل مستقل"؛ إذ يـتعين عـلى هذه الأخيرة أن تعمد إلى تفسير الاتفاقية             ٣القـانون الوطـني   
إلا أن هـناك محـاكم ترى أن السوابق القضائية التي تفسّر أحكاما مشابهة من القانون المحلي من              

 أحكام الاتفاقية ذات الصلة أثر القانون       شـأنها إطـلاع المحكمـة عـلى الحـالات الـتي تقـتفي فـيها               

                                                                 
،   ١٩٨٠أبريل  / نيسان١١–مارس/ آذار ١٠انظر مؤتمر الأمم المتحدة المعني بعقود البيع الدولي للبضائع، فيينا،     1

 .١٧، ١٩٨١الوثائق الرسمية، وثائق المؤتمر والمحاضر الموجزة للجلسات العامة واجتماعات اللجان الرئيسية، 
راجع في السوابق القضائية حول الحاجة إلى أخذ الطابع الدولي للاتفاقية بعين الاعتبار لدى تفسير الاتفاقية،  لم  2

محكمة المقاطعة الفيدرالية، المقاطعة الشرقية لولاية لويزيانا، الولايات المتحدة    [٤١٨انظر قضية كلاوت رقم 
محكمة الاستئناف   [١٣٨؛ قضية كلاوت رقم  )قرارانظر النص الكامل لل] (١٩٩٩مايو / أيار ١٧الأمريكية، 

انظر النص الكامل ] (١٩٩٥ديسمبر  / كانون الأول٦الفيدرالية للدائرة الثانية، الولايات المتحدة الأمريكية،    
انظر النص  ] (١٩٩٤أبريل  / نيسان٢٠المحكمة العليا في فرانكفورت، ألمانيا،    [٨٤؛ قضية كلاوت رقم   )للقرار

مايو  / أيار٧، سويسرا، Richteramt Laufen des Kantons Berne [٢٠١؛ قضية كلاوت رقم  )الكامل للقرار
 ).انظر النص الكامل للقرار ] (١٩٩٣

 محكمة الاستئناف الفيدرالية للدائرة الحادية عشرة، الولايات المتحدة الأمريكية،   [٢٢٢قضية كلاوت رقم    3
محكمة المقاطعة الفيدرالية،     [٤١٣؛ قضية كلاوت رقم   )رارانظر النص الكامل للق  ] (١٩٩٨يونيه  / حزيران٢٩

؛  )انظر النص الكامل للقرار ] (١٩٩٨أبريل  / نيسان٦المقاطعة الجنوبية لنيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية،   
انظر النص  ] (١٩٩٧يونيه / حزيران٢٥، ألمانيا، Karlsrucheالمحكمة العليا في  [٢٣٠قضية كلاوت رقم  

انظر ] (١٩٩٦أبريل / نيسان٣المحكمة العليا الفيدرالية، ألمانيا،  [١٧١؛ قضية كلاوت رقم )لقرارالكامل ل
 ٧، سويسرا، Richteramt Laufen des Kantons Berne [٢٠١؛ قضية كلاوت رقم  )النص الكامل للقرار

 ).انظر النص الكامل للقرار[(١٩٩٣مايو /أيار
؛ قضية   ]١٩٩٩يونيه / حزيران١١، سويسرا، Aargauرية في مقاطعة المحكمة التجا [٣٣٣قضية كلاوت رقم   4

؛  )انظر النص الكامل للقرار  ] (١٩٩٩مارس / آذار٢٤المحكمة العليا الفيدرالية، ألمانيا،    [٢٧١كلاوت رقم 
انظر   ] (١٩٩٧سبتمبر  / أيلول٢٦، سويسرا، Aargauالمحكمة التجارية في مقاطعة   [٢١٧قضية كلاوت رقم  

 ).ل للقرارالنص الكام
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وفقا للسوابق القضائية، . ٥"غير قابل للتطبيق بحد ذاته " المحـلي، حـتى وإن كـان القـانون المحـلي            
 .٧، والى المراجع الدولية المتعمّقة في الموضوع٦تجوز الإشارة إلى التاريخ التشريعي للاتفاقية

مــثل في العمــل عــلى توحــيد تطبــيق الاتفاقــية، فقــد  في مــا يــتعلّق بالالــتزام الإضــافي المت -٣
جـرى تفسـيره عـلى نحـو يجعـل مـن الضـروري بالنسـبة لـلمحاكم أن تأخذ أيضا بعين الاعتبار                       

في إحــدى الحــالات، استشــهدت إحــدى المحــاكم  . ٨القــرارات الصــادرة عــن المحــاكم الأجنبــية 
ــية     ــيا لمحــاكم أجنب ــرارا تحكم ــرارا وق ــأربعين ق ــتان  وفي حــالات أخــر . ٩ب ى، استشــهدت محكم

، في حين أن هناك حالات عدة جرى فيها الإشارة          ١٠بقـرارين صـادرين عن محكمتين أجنبيتين      
 قرارا  ٣٧وقد أشارت مؤخرا إحدى المحاكم إلى       . ١١إلى قـرار واحـد صـادر عـن محكمة أجنبية          
 .١٢وقرارا تحكيميا صادرا عن محاكم أجنبية

                                                                 
 كانون ٦محكمة الاستئناف الفيدرالية للدائرة الثانية، الولايات المتحدة الأمريكية،  [١٣٨قضية كلاوت رقم   5

 ؛ لقضية أحدث تلحظ الأمر نفسه، انظر محكمة    )انظر النص الكامل للقرار ] (١٩٩٥ديسمبر /الأول
  U.S. App. LEXIS 12336 ٢٠٠٢،  ٢٠٠٢ه يوني/ حزيران٢١، )الدائرة الرابعة) (الفيدرالية(الاستئناف 

)Schmitz-Werke GmbH & Co.v.Rockland Industries, Inc.; Rockland International FSC, Inc..( 
-http://www.jura.uni، متوفر على موقع الانترنت  ١٩٩٥يوليه / تموز٢٠، ألمانيا، Aachenانظر محكمة   6

freiburg.de/ipr1/cisg/)  المحكمة العليا    [٨٤؛ قضية كلاوت رقم  )٧٨لى التاريخ التشريعي للمادة التي تشير ا
 ).انظر النص الكامل للقرار ] (١٩٩٤أبريل / نيسان٢٠في فرانكفورت، ألمانيا،  

 _http://www.cisg.at/2، متوفر على موقع الانترنت  ٢٠٠٠أبريل / نيسان١٣المحكمة العليا، النمسا،    7

10000w.htm. 
 .٢٠٠٣يونيه / حزيران٧، اسبانيا، Audiencia Provincial de Valenciaانظر على سبيل المثال،   8
 ].٢٠٠٠يوليه  / تموز١٢، ايطاليا، Vigevanoمحكمة  [٣٧٨انظر قضية كلاوت رقم    9

، متوفر على موقع الانترنت ١٩٩٨بر ديسم/ كانون الأول٢، Rechtbank Koophandel Hasseltانظر   10
http://www.law.kuleuven.ac.be/int/tradelaw/WK/1998-12-02.htm  ؛ محكمةCuneo ،كانون الثاني ٣١  /

 .، يونيلكس١٩٩٦يناير 
 Westlaw 655540 ٢٠٠٢، ٢٠٠٢مارس / آذار٢٨ الفيدرالية في ولاية إيلينوي،     انظر محكمة المقاطعة الشمالية   11

)Usinor Industeel v. Leeco Steel Products Inc. (   متوفر على موقع الانترنتhttp://www.unilex.info/case. 

cfm?pid=1&do=case&id=746&step=FullText  ؛Rechtbank Koophandel Hasselt ،مارس / آذار٦ 
؛  http://www.law.kuleuven.ac.be/ int/tradelaw/WK/2002-03-06s.htm، متوفر على موقع الانترنت ٢٠٠٢

: ، متوفر على موقع الانترنت٢٠٠٠أبريل / نيسان١٣كمة العليا في النمسا، المح
http://www.cisg.at/2_10000w.htm محكمة  [٣٨٠؛ قضية كلاوت رقمPavia ،كانون الأول٢٩، ايطاليا  /

، فرنسا،  Grenobleمحكمة استئناف   [٢٠٥لاوت رقم ؛ قضية ك  )انظر النص الكامل للقرار] (١٩٩٩ديسمبر 
 ).انظر النص الكامل للقرار] (١٩٩٦أكتوبر / تشرين الأول٢٣

 .ff ٨٩٦،  ٢٠٠٣، Giurisprudenza italiana،  ٢٠٠٢نوفمبر / تشرين الثاني٢٦، ايطاليا، Riminiمحكمة    12
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عطـى للقـرارات الصادرة عن محاكم أجنبية فقد     أمـا بالنسـبة إلى القـيمة الـتي يجـب أن تُ             -٤
تطرّقـت إلـيها محكمـتان أعلنـت كلاهمـا أن لقـرارات المحـاكم الأجنبـية قـيمة إقناعـية غير ملزمة                       

 .١٣ليس إلاّ 
  

 التزام حسن النية في التجارة الدولية
 
  أيضا تفسير الاتفاقية على نحو يضمن تعزيز التزام حسن         ٧ من المادة    ١تقضـي الفقـرة      -٥

عـلى الرغم من كون الإشارة الصريحة إلى مبدأ حسن النية لا ترد             . ١٤النـية في الـتجارة الدولـية      
إلاّ في الحكـم المـتعلّق بتفسـير الاتفاقية، غير أن هناك تطبيقات عديدة لهذا المبدأ في أحكام عدة            

 :اليةمن بين القواعد التي تعكس هذا المبدأ، تلك الورادة في الأحكام الت. من الاتفاقية

 الخاصـة بعـدم إمكان الرجوع في الإيجاب إذا كان           ١٦مـن المـادة     ) ب(٢الفقـرة    ● 
مــن المعقــول للموجــب لـــه أن يعــتمد عــلى الإيجــاب باعتــباره لا رجــوع فــيه          

 وتصرف اعتمادا على الإيجاب؛

 الخاصــة بحالــة القــبول المــتأخر الــذي أُرســل في ظــروف  ٢١ مــن المــادة ٢الفقــرة  ● 
ا إلى الموجـب في الوقت المناسب لو كانت عملية الإرسال           كانـت تكفـل وصـوله     

 عادية؛

 الخاصـة بحـرمان أحـد الطـرفين مـن الاحتجاج بحكم في              ٢٩ مـن المـادة      ٢الفقـرة    ● 
 العقد ينص على وجوب أن يكون أي تعديل أو إلغاء للعقد كتابيا؛

ابقــة  اللــتان تتــناولان حــق الــبائع في إصــلاح أي نقــص في مط٤٦ و ٣٧المادتــان  ● 
 البضائع للمواصفات؛

 الـتي تحـرم الـبائع مـن الاحـتجاج بـأن المشـتري لم يرسـل إشـعاراً بعدم                     ٤٠المـادة    ● 
ــلمادتين    ــا ل ــتعلق   ٣٩ و ٣٨المطابقــة للمواصــفات وفق ــة ي  إذا كــان عــدم المطابق

                                                                 
 ٣٨٠؛  قضية كلاوت رقم  ]٢٠٠٠ه يولي/ تموز١٢، ايطاليا، Vigevanoمحكمة  [٣٧٨قضية كلاوت رقم     13

 تشرين ٢٦، ايطاليا، Riminiانظر أيضا محكمة ]. ١٩٩٩ديسمبر / كانون الأول٢٩محكمة بافيا، ايطاليا، [
 .ff ٨٩٦،  ٢٠٠٣، Giurisprudenza italiana، ٢٠٠٢نوفمبر /الثاني

 أبريل  / نيسان١١ –مارس /آذار ١٠انظر مؤتمر الأمم المتحدة المعني بعقود البيع الدولي للبضائع، فيينا،     14
 ، الوثائق الرسمية، وثائق المؤتمر والمحاضر الموجزة للجلسات العامة واجتماعات اللجان الرئيسية،  ١٩٨٠
١٨، ١٩٨١. 
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بحقـائق كـان يعـرفها الـبائع أو انه لا يمكن أن يكون جاهلا بها ولم يكشف عنها                   
 للمشتري؛

  الخاصة بفقدان الحق في إعلان فسخ العقد؛٨٢و ) ٢(٦٤و ) ٢(٤٧د الموا ● 

 الـتي تفـرض عـلى الطـرفين الـتزامات باتخاذ ما يلزم من تدابير                ٨٨ إلى   ٨٥المـواد    ● 
 .١٥لحفظ البضائع

  
 سدّ الثغرات ومبادئ عامة

 
ورد  عـلى سـدّ الـثغرات، أي المسـائل التي تنظمها الاتفاقية، وإنما لا ت               ٢تحـرص الفقـرة      -٦

حلـولا صـريحة بشـأنها، مـن دون الـلجوء إلى القـانون المحـلي إن أمكـن، بـل مـن خـلال المبادئ                          
بالـتالي، يجـب عـدم الـلجوء إلى القوانـين الوطنية المرعية الإجراء إلا في غياب                 . العامـة للاتفاقـية   

غي حلّها  أمـا المسـائل الـتي لا تـنظمها الاتفاقـية على الإطلاق، فينب             . ١٦المـبادئ العامـة المذكـورة     
وقد أُدرجت المسائل التي لا . ١٧مباشـرة مـن خـلال اللجوء إلى القوانين الوطنية المرعية الإجراء    
 .٤تقع ضمن نطاق اختصاص الاتفاقية في التعليق الخاص بالمادة 

                                                                 
،  ١٩٨٠أبريل  / نيسان١١ –مارس / آذار١٠مؤتمر الأمم المتحدة المعني بعقود البيع الدولي للبضائع، فيينا،     15

 .١٨، ١٩٨١ثائق المؤتمر والمحاضر الموجزة للجلسات العامة واجتماعات اللجان الرئيسية، الوثائق الرسمية، و
، متوفر على موقع الانترنت  HV/JK/8611انظر هيئة تحكيم غرفة التجارة الدولية، قرار التحكيم رقم     16

http://www.jura.uni-freiburg.de/ipr1/cisg/. 
، متوفر على موقع الانترنت  ٢٠٠١نوفمبر / تشرين الثاني٦انظر، على سبيل المثال، محكمة استئناف باريس،     17

http://witz.jura.uni-sb.de/CISG/decisions/061101v.htmمن الاتفاقية  ٧ أشارت صراحة إلى المادة ، التي 
عندما لحظت أن المسائل التي لا تخضع للاتفاقية يجب أن تحلّ بواسطة القوانين المرعية الإجراء؛ لبيان مشابه،       

،   ٢٠٠٠أبريل  / نيسان٢٤، الأرجنتين،  Camara Nacional de Apelaciones en lo Comercialانظر أيضا 
؛ قضية كلاوت  http://www.uc3m.es/uc3m/dpto/PR/dppr03/cisg/sargen10.htm متوفر على موقع الانترنت 

  Rechtbank؛  ]١٩٩٩يونيه  / حزيران١١، سويسرا، Aargauالمحكمة التجارية في مقاطعة  [٣٣٣رقم 

Zutphen ،متوفر على موقع الانترنت  ١٩٩٧ايو م/ أيار٢٩، هولندا ،http://www.unilex.info/ 

case.cfm?pid=1&do=case&id=353&step=FullText)  ؛ هيئة التحكيم التجاري    )التي تلحظ الأمر نفسه
، متوفر  بالإنكليزية على   ٣٨/١٩٩٦لصناعة في الاتحاد الروسي، قرار التحكيم رقم الدولي في غرفة التجارة وا 

 ، ألمانيا،  Amtsgericht Mayen ؛ http://cisgw3.law.pace.edu/cases/970328r1.htmlموقع الانترنت  
 /http://www.jura.uni-freiburg.de/ipr1/cisgوفر على موقع الانترنت  ، مت١٩٩٥سبتمبر / أيلول ٦

urteile/text/382.htm)  المحكمة التجارية في زوريخ،  [٩٧؛ قضية كلاوت رقم  )التي تلحظ الأمر نفسه
 ).انظر النص الكامل للقرار ) (التي تلحظ الأمر نفسه] (١٩٩٣بر سبتم/ أيلول٩سويسرا، 
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شيوع "تعتـبر محـاكم عـدة أن مـن بـين المـبادئ العامـة الـتي تقـوم علـيها الاتفاقـية مـبدأ                          -٧
 .١٨"استقلالية الطرف

وقد . ١٩كمـا يُعتـبر أيضـا مـبدأ حسـن النـية من المبادئ العامة التي تقوم عليها الاتفاقية                -٨
حـذا هـذا المـبدأ بإحدى المحاكم إلى الإفادة بأن الإعلان الصريح عن فسخ العقد ليس ضرورياً                  
في الحـالات الـتي يـرفض فـيها الـبائع تأديـة الـتزاماته، وبـأن الإصرار على هذا الإعلان يتعارض                      

                                                                 
، متوفر على موقع الانترنت     ٢٠٠٢مايو / أيار١٧، بلجيكا، Hof Beroepانظر    18

http://www.law.kuleuven.ac.be/int/tradelaw/WK/2002-05-17.htm ؛Rechtbank Koophandel leper ،
 .http://www.law.kuleuven، متوفر على موقع الانترنت ٢٠٠١يناير / كانون الثاني٢٩بلجيكا، 

ac.be/int/tradelaw/WK/2001-01-29.htm ؛ محكمةStendal ،٢٠٠٠أكتوبر / تشرين الأول١٢، ألمانيا  ،
Internationales Handelsrecht ،؛ انظر أيضا محكمة   ٣٢، ٢٠٠١Rimini ،نوفمبر  / تشرين الثاني٢٦، ايطاليا

٢٠٠٢ ،Giurisprudenza italiana ،٢٠٠٣  ،896ff. 
، متوفر على موقع الانترنت     ٢٠٠٢مايو / أيار١٧، بلجيكا، Hof Beroepانظر   19

http://www.law.kuleuven.ac.be/int/tradelaw/WK/2002-05-17.htm ،٩؛ المحكمة العليا الفيدرالية، ألمانيا 
يدرالية، ألمانيا،   ؛ المحكمة العليا الف ١٧، ٢٠٠٢، Internationales Handelsrecht،  ٢٠٠٢يناير /كانون الثاني

؛ قضية كلاوت رقم ١٤ff، ٢٠٠٢، Internationales Handelsrecht، ٢٠٠١أكتوبر / تشرين الأول٣١
؛ قضية  )انظر النص الكامل للقرار] (١٩٩٨يناير / كانون الثاني٢١المحكمة العليا في ميونيخ، ألمانيا،  [٢٩٧

انظر النص ] (١٩٩٨نوفمبر /تشرين الثاني ٣٠المحكمة التجارية في زوريخ، سويسرا،  [٢٥١كلاوت رقم 
، متوفر على موقع  ١٩٩٨ديسمبر / كانون الأول١١؛ محكمة استئناف ميلانو، ايطاليا، )الكامل للقرار

؛ تحكيم  http://www.unilex.info/case.cfm?pid=1&do=case&id=359&step=FullTextالانترنت 
Compromex ،متوفر على موقع الانترنت  ١٩٩٨نوفمبر / تشرين الثاني٣٠، مكسيكو ، :

http://www.uc3m.es/ cisg/rmexi3.htm   ٢٨المحكمة العليا في هامبورغ، ألمانيا،   [٢٧٧؛ قضية كلاوت رقم 
، متوفر على موقع الانترنت  ١٩٩٧يوليه / تموز١٧، Rechtbank Arnhem؛ ]١٩٩٧فبراير /شباط

http://www.unilex.info/ case.cfm?pid=1&do=case&id=355&step=FullText٦يا، ؛ محكمة ميونيخ، ألمان 
 /http://www.jura.uni-freiburg.de/ipr1/cisg، متوفر على موقع الانترنت ١٩٩٧مايو /أيار

urteile/text/341.htm) محكمة  [٣٣٧؛ قضية كلاوت رقم  )التي تلحظ الأمر نفسهSaarbrücken٢٦انيا، ، ألم 
،  Schiedsgericht der Handelskammer Hamburg –تحكيم  [١٦٦؛ قضية كلاوت رقم  ]١٩٩٦مارس /آذار
المحكمة   [١٣٦؛ قضية كلاوت رقم  )انظر النص الكامل للقرار] (١٩٩٦يونيه  / حزيران٢١مارس، / آذار٢١

؛ هيئة تحكيم غرفة التجارة الدولية، )انظر النص الكامل للقرار] (١٩٩٥مايو / أيار٢٤، ألمانيا، Celleالعليا في 
؛ هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة والصناعة الهنغارية، قرار التحكيم رقم      ٨١٢٨/١٩٩٥قرار التحكيم رقم 

VB/94124 متوفر على موقع الانترنت ،http://www.unilex.info/case.cfm?pid=1&do= 

case&id=217&step=FullText    محكمة استئناف   [١٥٤؛ قضية كلاوت رقمGrenoble ،٢٢، فرنسا 
، محكمة الاستئناف، نيو ساوث Renard Constructions v. Minister for Public Works؛  ]١٩٩٥فبراير /شباط

 .http://www.unilex.info/caseر على موقع الانترنت  ، متوف١٩٩٢مارس / آذار١٢ويلز، أستراليا، 

cfm?pid=1&do=case&id=57&step=FullText. 



 

7  
 

A/CN.9/SER.C/DIGEST/CISG/7  

ففي . ٢٠ مـبدأ حسـن النـية، وإن كانـت الاتفاقـية تفـرض صـراحة الإعـلان عن فسخ العقد                    مـع 
إحــدى الحــالات، ارتكــزت المحكمــة إلى مــبدأ حســن النــية في تــبريرها للأمــر الموجّــه إلى أحــد    

لمبدأ حسن  " مخالفـا "الطـرفين بدفـع التعويضـات، إذ اعتـبرت أن سـلوك الطـرف المذكـور جـاء                   
؛ " مـن اتفاقـية عقـود البيع الدولي للبضائع   ٧ية المنصـوص علـيه في المـادة    النـية في الـتجارة الدول ـ    

ولـدى قـيامها بذلـك، أفـادت المحكمة كذلك بأن الإخلال بالمعالجة يشكل انتهاكا لمبدأ حسن                 
 .٢١النية

أشـارت إحـدى المحـاكم مؤخـرا في قـرار صادر عنها إلى مبدأ حسن النية وأفادت بأنه                    -٩
عاونا فـيما بيـنهما ويتـبادلا المعلومات ذات الصلة بتأدية كلّ منهما    يفـرض عـلى الطـرفين أن يـت     

 .٢٢لالتزاماته

أيضـا احد المبادئ    ) estoppel(وفقـا لـبعض القـرارات، تشـكّل قـاعدة حجـة الإغـلاق                -١٠
غير . ٢٣العامـة الـتي تقـوم علـيها الاتفاقـية؛ لا بـل تعكـس على وجه الخصوص مبدأ حسن النية                    

 .٢٤ الاتفاقية غير معنية بمسألة الإغلاقأن إحدى المحاكم رأت أن

إن القـرارات المؤيـدة لوجود مبدأ عام تقوم عليه الاتفاقية لجهة مكان تأدية الالتزامات          -١١
فقد أعلنت إحدى المحاكم لدى تحديد مكان . المالـية تفـوق مـن حيـث العـدد تلك المعارضة له      

، "شـراء يُدفـع في مكان عمل البائع  ثمـن ال " دفـع الـتعويض المتوجـب لعـدم مطابقـة البضـائع أن        
مــا يشــير إلى مــبدأ عــام يســري أيضــا عــلى مطالــب مالــية    " مــن الاتفاقــية، ٥٧بمقتضــى المــادة 

                                                                 
 ].١٩٩٧فبراير / شباط٢٨المحكمة العليا في هامبورغ، ألمانيا،  [٢٧٧قضية كلاوت رقم       20
 ].١٩٩٥فبراير / شباط٢٢، فرنسا، Grenobleمحكمة استئناف  [ ١٥٤قضية كلاوت رقم       21
،  ٢٠٠٢، Internationales Handelsrecht،  ٢٠٠١أكتوبر  / تشرين الأول٣١المحكمة العليا الفيدرالية، ألمانيا،      22

١٤ff. 
/٣٠٢الاتحاد الروسي، قرار التحكيم رقم انظر هيئة التحكيم التجاري الدولي في غرفة التجارة والصناعة ب     23

؛ قضية   http://cisgw3.law.pace.edu/cases/990727r1.html، متوفر بالإنكليزية على موقع الانترنت ١٩٩٦
انظر النص الكامل  ] (١٩٩٧يونيه  /ان حزير٢٥، ألمانيا، Karlsruheالمحكمة العليا في    [٢٣٠كلاوت رقم 

 Internationales Schiedsgericht der Bundeskammer der –تحكيم  [٩٤؛ قضية كلاوت رقم  )للقرار

gewerblichen Wirtschaft Wien ،تحكيم  [٩٣؛ قضية كلاوت رقم  ]١٩٩٤يونيه / حزيران١٥- 
Internationales Schiedsgericht der Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft - Wien ، 

فبراير  / شباط٢٦، هولندا، Hof s’Hertogenbosch؛ )انظر النص الكامل للقرار] (١٩٩٤يونيه  / حزيران١٥
١٩٩٢ ،Nederlands Internationaal Privaatrecht ،٣٥٤، رقم  ١٩٩٢. 

24   Rechtbank Amsterdam ،١٩٩٤أكتوبر / تشرين الأول٥، هولندا ،Nederlands Internationaal 

Privaatrecht ،٢٣١، رقم ١٩٩٥. 
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في حالـة مشـابهة، رأت محكمـة أخـرى، لـدى النظر في دعوى لإعادة فائض الثمن                  . ٢٥"أخـرى 
 الدائن، وهو الدفع في مكان إقامة" الـذي قبضـه الـبائع، أن هـناك مـبدأ عامـا يقضـي بضـرورة              

مـن مبادئ   . ٦ -١-٦مـبدأ يجـب أن يسـري عـلى عقـود تجاريـة دولـية أخـرى بموجـب المـادة                      
إلى ذلك، ارتأت المحكمة العليا في . ٢٦ "UNIDROIT)(المعهـد الـدولي لتوحـيد القـانون الخاص         

دولـة أخـرى، بعـد أن كانـت قـد اعـتمدت في الماضـي مـبدا معاكسـا، أن لا بد من سدّ الثغرة                  
وب الاتفاقـية لجهـة التـبعات القانونـية للفسـخ، لا سـيما الشـق المـتعلق بتأدية التزامات                    الـتي تش ـ  

يُحدّد مكان "الإعـادة، عـلى أن يـتمّ ذلـك بواسـطة مـبدأ عـام مـن مـبادئ الاتفاقـية يقضي بأن                  
 إلى الـــتزامات – بفعـــل العكــس  -تأديــة الــتزامات الإعـــادة عــبر تحويـــل الالــتزامات الأولــية      

ير أنـه تجـدر الإشـارة إلى أن هـناك قرارا واحدا ينفي وجود مبدأ عام بمقتضى                  غ ـ. 27" بالإعـادة 
 .٢٨الاتفاقية يُحدد على أساسه مكان تأدية كافة الالتزامات المالية

في مــا يــتعلق بعملــة الدفــع، رأت إحــدى المحــاكم أنهــا مســألة تــنظمها الاتفاقــية وإن لم   -١٢
رأي المسـتند إلى أحد المبادئ العامة التي تقوم  أشـارت المحكمـة أولا إلى ال ـ      . ٢٩تبـتّ بهـا صـراحة     

علـيها اتفاقـية عقـود البـيع الـدولي للبضـائع، ومفـاده أن مكـان عمـل الـبائع يُنظّم جميع المسائل                        
المـتعلقة بـالدفع، أقلّـه في الحـالات الـتي لا يـتم الاتفـاق فـيها على خلاف ذلك، ما ينطبق أيضا                        

ضــا الــرأي القــائل إنــه لا يمكــن حــلّ المســألة عــبر لكــن المحكمــة ذكــرت أي. عــلى مســألة العملــة
لم تختر المحكمة بين    . تطبـيق أحـد مـبادئ الاتفاقـية بـل من خلال القوانين المحلية المرعية الإجراء               

 ).عملة مكان عمل البائع( الخيارين نظرا لكون النتيجة هي نفسها في القضية قيد النظر 

ثـبات هـي قضية تنظمها الاتفاقية وإن لم          أن مسـألة عـبء الإ      ٣٠تعتـبر بعـض القـرارات      -١٣
مــن هــنا ضــرورة حــلّ المســألة وفقــا للمــبادئ العامــة الــتي تقــوم علــيها          . تبــتّ بهــا صــراحة  

                                                                 
 ].١٩٩٣يوليه / تموز٢المحكمة العليا في دوسلدورف، ألمانيا،  [٤٩ قضية كلاوت رقم     25
  Revue critique de droit international،  ١٩٩٣أكتوبر  / تشرين الأول ٢٣، Grenobleمحكمة استئناف     26

privé ،٧٥٦،  ١٩٩٧. 
، Transportreccht-Internationales Handelsrecht، ١٩٩٩يونيه / حزيران٢٩يا في النمسا، المحكمة العل     27

٤٨، ١٩٩٩. 
 ].١٩٩٨يناير / كانون الثاني١٤محكمة استئناف باريس، فرنسا،  [٣١٢قضية كلاوت رقم       28
 .http://www.unilex.info/case، متوفر على موقع الانترنت ١٩٩٨مارس / آذار٢٤محكمة برلين، ألمانيا،      29

cfm?pid=1&do=case&id=440&step=FullText. 
؛ قضية كلاوت رقم   ]٢٠٠٠يوليه  / تموز١٢، ايطاليا، Vigevanoمحكمة  [٣٧٨انظر قضية كلاوت رقم      30

المحكمة   [١٩٦؛ قضية كلاوت رقم   ]١٩٩٩ديسمبر / كانون الأول٢٩ليا، ، ايطاPaviaمحكمة   [٣٨٠
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، وقــرار واحــد عــلى الأقــل أن ٧٩٣٢ مــن المــادة ١وتــرى قــرارت عــدة أن الفقــرة . ٣١الاتفاقــية
وقد تمّ تلخيص هذه . ، تظهـران مـبادئ عامـة للاتفاقـية في هـذا الشـأن           ٢مـن المـادة     ) أ(الفقـرة   

عــلى الطــرف الراغــب في الحصــول عــلى نــتائج قانونــية مفــيدة ونافعــة  : المــبادئ العامــة كــالآتي
، كما يتعين   ٣٣انطلاقـا مـن حكـم قـانوني أن يثبـت وجـود الشـروط الوقائعـية لـلحكم المذكور                   

تجــدر . ٣٤عــلى أي طــرف يدعــي وجــود اســتثناء أن يثبــت الشــروط الوقائعــية لهــذا الاســتثناء    
لإشـارة في المقـابل إلى أن بعـض المحـاكم تعتـبر أن عـبء الإثـبات لا يندرج ضمن المسائل التي                    ا

 .٣٥تنظّمها الاتفاقية، لذا يُفترض تطبيق القانون المحلي في هذا الشأن

. ٣٦تـرى بعـض هيـئات التحكـيم أن الاتفاقـية تقـوم أيضـا عـلى مـبدأ التعويض الكامل                   -١٤
أ العام بالحالات التي يجري فيها الإعلان عن فسخ العقد          وقـد حصرت إحدى المحاكم هذا المبد      
 .٣٧نتيجة للإخلال بالالتزامات التعاقدية

                                                                 
 ٩٧؛ قضية كلاوت رقم  )انظر النص الكامل للقرار](١٩٩٥أبريل / نيسان٢٦التجارية في زوريخ، سويسرا، 

 ].١٩٩٣سبتمبر / أيلول٩المحكمة التجارية في زوريخ، سويسرا، [
 ].١٩٩٣سبتمبر / أيلول٩ زوريخ، سويسرا، المحكمة التجارية في [٩٧قضية كلاوت رقم       31
؛ المحكمة العليا الفيدرالية،   ]٢٠٠٠يوليه  / تموز١٢، ايطاليا، Vigevanoمحكمة   [٣٧٨قضية كلاوت رقم        32

 كانون ٢٩، ايطاليا، Paviaمحكمة  [٣٨٠، يونيلكس؛ قضية كلاوت رقم ٢٠٠٢يناير / كانون الثاني٩ألمانيا، 
 ].١٩٩٩ديسمبر /الأول

يوليه   / تموز١٢، ايطاليا، Vigevanoمحكمة   [٣٧٨لمزيد من المراجع حول هذا المبدأ، انظر قضية كلاوت رقم     33
-http://www.jura.uni، متوفر على موقع الانترنت ١٩٩٤يوليه / تموز٦؛ محكمة فرانكفورت،  ]٢٠٠٠

freiburg.de/ipr1/cisg/   المحكمة العليا في   [١٠٧؛ قضية كلاوت رقمInnsbruck  ،يوليه  / تموز١، النمسا
 ).انظر النص الكامل للقرار ] (١٩٩٤

 ].٢٠٠٠يوليه  / تموز١٢، ايطاليا، Vigevanoمحكمة  [ ٣٧٨انظر قضية كلاوت رقم     34
؛ قضية    ]١٩٩٧فبراير / شباط٢٠، سويسرا، Berziksgericht der Sanne [٢٦١انظر قضية كلاوت رقم     35

؛ في إحدى الحالات، تطرقت   ]١٩٩٣، ٦٦٥٣ غرفة التجارة الدولية رقم –تحكيم  [١٠٣كلاوت رقم 
المحكمة إلى مشكلة تحديد ما إذا كانت الاتفاقية تقوم على مبدأ عام معين لجهة عبء الإثبات أم أن هذه      

،  Ticinoمحكمة استئناف كانتون  [٢٥٣قضية كلاوت رقم ؛ انظر ]المسألة لا تخضع للاتفاقية، إنما لم تبت بها
 ].١٩٩٨يناير / كانون الثاني١٥سويسرا، 

، متوفر على موقع الانترنت  ٢٠٠٠مارس / آذار٩المحكمة العليا،  النمسا،     36
http://www.cisg.at/6_31199z.htm تحكيم   [٩٣؛ قضيتا كلاوت رقم- Internationales Schiedsgericht 

der Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft - Wien ،٩٤، ورقم ]١٩٩٤يونيه  / حزيران١٥ 
 ١٥، Internationales Schiedsgericht der Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft Wien –تحكيم [

 ].١٩٩٤يونيه /حزيران
 .http://www.cisg.at/6_31199z.htm، متوفر على موقع الانترنت ٢٠٠٠مارس / آذار٩العليا، النمسا، كمة المح    37
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، لجهة عدم   ١١أفـادت محـاكم عـدة بشـكل صـريح أن المـبدأ المنصـوص عليه في المادة                    -١٥
إخضـاع العقـد لأي متطلـبات مـن حيـث الشـكل، إنما يعتبر من المبادئ العامة التي تقوم عليها                     

ويترتـب عـن هـذا المبدأ أمور عدة، من بينها حرية الطرفين في تعديل وإنهاء العقد                 . ٣٨قـية الاتفا
حتى أنه بإمكانهما إنهاء العقد     . الموقـع بيـنهما أيـا كـان شكله، خطيا أو شفهيا أو خلاف ذلك              

 .٤٠ وتعديل العقد المبرم خطيا بشكل شفهي٣٩ضمنا

لـتي ترتكـز عليها الاتفاقية بالنسبة إلى        ويـبدو مـبدأ الإرسـال أيضـا مـن المـبادئ العامـة ا               -١٦
فبحسـب هـذا المبدأ، يسري مفعول أي إشعار، أو          . المراسـلات بـين الطـرفين بعـد إبـرام العقـد           

طلـب، أو غـيره مـن أنـواع التواصـل، مـنذ الـلحظة الـتي يخرج فيها من نطاق دائرة المرسل من                        
المطابقة و ادعاءات الغير    وتنطـبق هـذه القـاعدة عـلى الإشـعار بعـدم             . خـلال وسـائط الاتصـال     

ــادة ( ــادة ٣٩الم ــادة (، وعــلى الحــق في طلــب أداء معــين   )٤٣ والم ، أو تخفــيض الســعر  )٤٦الم
، كمــا )٧٨المــادة (، أو الفوائــد )٤٥مــن المــادة ) ب(١الفقــرة (، أو التعويضــات )٥٠المــادة (

إضــافية ، وتحديــد فــترة )٧٣ و٧٢ و ٦٤ و ٤٩المــواد (تنطــبق أيضــا عــلى إعــلان فســخ العقــد 
 من  ١ وفي الفقرة    ٨٨وغيرهـا مـن الاشـعارات كما يرد في المادة           ) ٦٣ و   ٤٧المادتـان   (لـلأداء   
وكمـا تشـير إلـيه السوابق القضائية، وكمبدأ عام للجزء           . ٦٧ مـن المـادة      ٢ والفقـرة    ٣٢المـادة   

الثالـث مـن الاتفاقـية، ينطـبق مـبدأ الإرسال أيضا على أي تراسل آخر منصوص عليه في العقد                   
 .٤١المبرم بين الطرفين ما لم يتفقا على أن يصبح التراسل نافذ المفعول عند استلامه

 من المبادئ العامة التي تقوم      ٧٧كذلـك اعتُُـبر مـبدأ التخفـيف المنصوص عليه في المادة              -١٧
ويـلحظ هـذا المـبدأ أن عـلى الطـرف الـذي يحـتج بـإخلال بـالعقد أن يتخذ                     . ٤٢علـيها الاتفاقـية   

                                                                 
، متوفر على موقع الانترنت  ١٩٩٦يوليه  / تموز١٦، مكسيكو،   Compromexانظر تحكيم   38

http://www.uc3m.es/cisg/rmexi2.htm ؛ تحكيمCompromex ،متوفر   ١٩٩٦أبريل / نيسان٢٩، مكسيكو ،
 .http://www.unilex.info/case.cfm?pid=1&do=case&id=258&step=FullTextعلى موقع الانترنت 

 .٣٣، ٢٠٠٠، Zeitschrift für Rechtsvergleichung،  ١٩٩٩يونيه / حزيران٢٩المحكمة العليا، النمسا،    39
 ).انظر النص الكامل للقرار] (١٩٩٦فبراير / شباط٦المحكمة العليا، النمسا،  [١٧٦قضية كلاوت رقم     40
-http://www.jura.uniتوفر على موقع الانترنت ، م١٩٩١أغسطس / آب١٣، ألمانيا، Stuttgartمحكمة    41

freiburg.de/ipr1/cisg/urteile/text/33.htm)   وفقا للعقد، كان يفترض إرسال الإشعار بعدم المطابقة بواسطة
والى ذلك، كان على  . ه كان ينبغي أن يستلم الطرف الآخر الإشعارفالمحكمة اعتبرت ان. البريد المضمون

المحكمة    [٣٠٥انظر أيضا قضية كلاوت رقم   ). الطرف المطالب أن يثبت أن الطرف الآخر قد استلم الإشعار  
 ].١٩٩٨يونيه  / حزيران٣٠العليا، النمسا، 

-http://www.jura.uni، متوفر على موقع الانترنت ١٩٩٩مارس / آذار١٩، Zwickauمحكمة    42

freiburg.de/ipr1/cisg/urteile/text/519.htm ٨٨١٧؛ هيئة تحكيم غرفة التجارة الدولية، قرار التحكيم رقم ،
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ولـة في الظـروف السـائدة عـندئذ للتخفيف من حدة الخسارة، بما في ذلك خسارة           الـتدابير المعق  
الأربـاح الـناجمة عـن الإخـلال لـلحؤول دون السـماح للطـرف المخـلّ بـأن يـتمكن من المطالبة                       

 .بتخفيض التعويض الذي كان ينبغي تخفيض الخسارة بمقداره

ــا الســوابق      -١٨ ــرّ به ــتي تق ــة الأخــرى ال ــبادئ العام ــين الم ــائل إن  مــن ب ــبدأ الق  القضــائية، الم
الطـرفين، مـا لم يـتفقا عـلى خـلاف ذلـك، ملـزمان بتطبـيق أيـة عادة متبعة يعرفانها أو كان من                
المفـروض فـيهما أن يعـرفاها، كما يعرفها على نطاق واسع في ميدان التجارة الدولية ويراعيها                  

 .٤٣بانتظام الأطراف في عقود من النوع المتعلق بالتجارة المعنية

رأت إحـدى المحـاكم أن الـتعويض هـو مـن المسائل التي تنظمها الاتفاقية، وإن لم تبتّ                    -١٩
، ويسمح  ٧ مـن المـادة      ٢بهـا صـراحة، وأن الاتفاقـية تتضـمن مـبدأ عامـا يـرد مفـاده في الفقـرة                     

هــنا، قــيام المشــتري بالمطالــبة بالــتعويض  (بمقاصّــة المطالــبات المتــبادلة الناشــئة بمقتضــى الاتفاقــية  
في المقابل تعتبر بعض المحاكم الأخرى أن مسألة التعويض لا          . ٤٤)لـبائع بموازنـة حصـيلة البـيع       وا

 .٤٥تخضع إطلاقا إلى الاتفاقية

                                                                 
؛ http://www.unilex.info/case.cfm?pid=1&do=case&id=398&step=FullText: متوفر على موقع الانترنت

،  ٢٠٠٣، Giurisprudenza italiana، ٢٠٠٢نوفمبر / تشرين الثاني٢٦، ايطاليا، Riminiانظر ايضا محكمة 
٨٩٦ff. 

43   Rechtbank Koophandel leperمتوفر على موقع الانترنت   ٢٠٠١يناير / كانون الثاني٢٩كا، ، بلجي ،
http://www.law.kuleuven.ac.be/int/tradelaw/WK/2001-01-29.htm. 

 ].١٩٩٩نوفمبر / تشرين الثاني٢٦المحكمة العليا في هامبورغ، ألمانيا،  [٣٤٨قضية كلاوت رقم     44
؛ قضية   ٢٧، ٢٠٠٢، Internationales Handelsrecht، ٢٠٠١أكتوبر / تشرين الأول ٢٢انظر المحكمة العليا،    45

؛  )انظر النص الكامل للقرار] (٢٠٠٠يوليه / تموز١٢، ايطاليا، Vigevanoمحكمة  [٣٧٨كلاوت رقم 
Amtsgericht Duisburg ،٢٠٠٠بريل أ/ نيسان١٣، ألمانيا ،Internationales Handelsrecht ،٢٠٠١  ، 

١١٤f ؛ قضية كلاوت  ]١٩٩٨مارس / آذار١١المحكمة العليا في ميونيخ، ألمانيا،  [٢٣٢؛ قضية كلاوت رقم
 ١٥، ألمانيا،  Hagen؛ محكمة  ]١٩٩٨يناير / كانون الثاني ٢٣، سويسرا، Freiburgمحكمة كانتون    [٢٥٩رقم 

؛ محكمة /www.jura.uni-freiburg.de/ipr1/cisg: ، متوفر على موقع الانترنت١٩٩٧أكتوبر /تشرين الأول
 .http://www.jura.uni-freiburg، متوفر على موقع الانترنت   ١٩٩٧مايو / أيار٦ميونيخ، ألمانيا،  

de/ipr1/cisg/urteile/text/341.htm  ٢٤المحكمة العليا في دوسلدورف، ألمانيا،  [٢٧٥؛ قضية كلاوت رقم 
المحكمة العليا في دوسلدورف،   [١٦٩؛ قضية كلاوت رقم    )انظر النص الكامل للقرار   ] (١٩٩٧أبريل /نيسان

أبريل / نيسان١٧، ألمانيا، Duisburg؛ محكمة )انظر النص الكامل للقرار] (١٩٩٦يوليه / تموز١١ألمانيا، 
 ٢٨٩؛ قضية كلاوت رقم  /http://www.jura.uni-freiburg.de/ipr1/cisg، متوفر على موقع الانترنت   ١٩٩٦

مارس / آذار٢٠؛ محكمة مونشن، ألمانيا،   ]١٩٩٥أغسطس  / آب٢١، ألمانيا، Stuttgartالمحكمة العليا في  [
؛  http://www.jura.uni-freiburg.de/ipr1/cisg/urteile/text/164.htm، متوفر على موقع الانترنت ١٩٩٥

Rechtbank Middelburg ،١٩٩٥يناير / كانون الثاني٢٥، هولندا ،Nederlands Internationaal 
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أفـادت إحـدى هيـئات التحكيم أن الحق في الفائدة على كافة المبالغ المتأخرة هو أيضا          -٢٠
كم أن الاتفاقية تقوم على     وتـرى بعـض المحا    . ٤٦مـن المـبادئ العامـة الـتي ترتكـز علـيها الاتفاقـية             

غير . ٤٧مـبدأ عـام مفاده أن الحق في الفائدة لا يستوجب إرسال إشعار رسمي إلى المدين المعسر               
أن هـناك قـرارات تفـيد بضـرورة إرسـال إشـعار رسمـي إلى المدين قبل أن يصبح للمرء الحق في                       

 .٤٨الفائدة على المبالغ المتأخرة

القاضي ) Favor contractus(م عـلى مـبدأ تأييد العقد   يـرى المعلّقـون أن الاتفاقـية تقـو     -٢١
ويبدو أن  . بضـرورة اعـتماد الحلـول الـتي تـأتي في صـالح وجـود العقد وقيامه عوضا عن فسخه                   

، ٤٩محكمـتين قـد اعـتمدتا وجهـة الـنظر هذه؛ إذ أشارت إحداهما صراحة إلى مبدأ تأييد العقد          
 مجرد تدبير علاجي يعتمد كمرجع      في حـين أفـادت الأخـرى أن فسـخ العقـد لا يشـكّل سـوى                

 .٥٠)ultima ratio(نهائي 

 تجسّـد مـبدأ عامـا مـن مبادئ الاتفاقية، يُطبّق لحلّ     ٤٠اعتـبرت قـرارت عـدة أن المـادة         -٢٢
 عن مبادئ ٤٠تعبّر المادة " فوفقا لإحدى هيئات التحكيم،    . المسـائل الـتي لا تبتّ بها الاتفاقية       

                                                                 
Privaatrecht ،؛ ١٢٧، رقم ١٩٩٦Amtsgericht Mayenسبتمبر / أيلول١٩، ، ألمانيا 

 ٢٨١؛ قضية كلاوت رقم /http://www.jura.uni-freiburg.de/ipr1/cisg: ، متوفر على موقع الانترنت١٩٩٤
المحكمة العليا في  [١٢٥؛ قضية كلاوت رقم ]١٩٩٣سبتمبر / أيلول١٧، ألمانيا، Koblenzالمحكمة العليا في [

Hamm ،؛  ]١٩٩٥يونيه / حزيران٩، ألمانياRechtbank Roermond ،يونيلكس؛  ١٩٩٣مايو / أيار٦، هولندا ،
 ].١٩٩٣فبراير / شباط ٢٥، هولندا، Rechtbank Amhem [٩٩قضية كلاوت رقم  

، متوفر على موقع الانترنت    ٨٩٠٨هيئة تحكيم غرفة التجارة الدولية، قرار التحكيم رقم       46
http://www.unilex.info/case.cfm?pid=1&do=case&id=401&step=FullText. 

انظر   ] (١٩٩٧سبتمبر  / أيلول٢٦، سويسرا، Aargauالمحكمة التجارية في مقاطعة   [٢١٧قضية كلاوت رقم     47
يناير / كانون الثاني٢٤ا، ، ألمانيKammergericht Berlin [٨٠؛ قضية كلاوت رقم  )النص الكامل للقرار

 Canton of Ticino Pretore di Locarno [٥٦؛ قضية كلاوت رقم  )انظر النص الكامل للقرار] (١٩٩٤

Campagna ،انظر النص الكامل للقرار ] (١٩٩٢أبريل / نيسان٢٧، سويسرا.( 
 وفر على موقع الانترنت  ، مت١١/١٩٩٦هيئة تحكيم غرفة التجارة والصناعة البلغارية، قرار التحكيم رقم       48

http://www.unilex.info/case.cfm?pid=1&do=case&id=420&step=FullText ؛ محكمةZwickau ،ألمانيا ،
 /http://www.jura.uni-freiburg.de/ ipr1/cisg، متوفر على موقع الانترنت ١٩٩٩مارس / آذار١٩

urteile/text/519.htm. 
] ١٩٩٨أكتوبر  / تشرين الأول٢٨، سويسرا، Schweizerisches Bundesgericht [٢٤٨قضية كلاوت رقم     49

 ).انظر النص الكامل للقرار(
، متوفر على موقع الانترنت    ٢٠٠٠سبتمبر  / أيلول٧كمة العليا، النمسا، المح   50

http://www.cisg.at/8_2200v.htm. 
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قــوم علــيها كذلــك عــدة أحكــام أخــرى مــن الاتفاقــية،  الإنصــاف في الــتجارة، وهــي مــبادئ ت
بالـتالي، أكّد قرار الهيئة أن المبدأ العام الذي         . ٥١"وتُعتـبر هـذه المـادة بطبيعـتها تدويـنا لمـبدأ عـام             

 ينطـبق عـلى حـالات عـدم المطابقـة بموجـب بـند ضمان تعاقدي، وذلك                  ٤٠تقـوم علـيه المـادة       
 لا تنطــبق بشــكل مباشــر عــلى  ٤٠ت المــادة ، حــتى وإن كانــ٧ مــن المــادة ٢بمقتضــى الفقــرة 
 مــبدأ عامــا مفــاده أن ٤٠وفي قــرار آخــر، اســتقت إحــدى المحــاكم مــن المــادة . حــالات كهــذه

المشـتري وإن كـان مهمـلا جـدا يستحق حماية أكبر من البائع المحتال، وعمدت إلى تطبيق هذا                    
يجــوز للــبائع الــتملّص مــن ، لا ٣٥ مــن المــادة ٣المــبدأ لــتخلص إلى القــول إنــه، بمقتضــى الفقــرة 

 لجهـة الـتحريف في عمـر السـيارة وعـدد الأمـيال الـتي اجتازتها حتى وان استحال                 ٥٢مسـؤولياته 
 .٥٣أن يكون المشتري على جهل بعدم المطابقة

لــتحديد معــدل الفــائدة المتوجــب عــلى المــبالغ المــتأخرة، اعــتمدت إحــدى هيــئات           -٢٣
صـارف لإقـراض المستدينين للمرة الأولى على    المعـدل الوسـطي المعـتمد مـن قـبل الم          ٥٤التحكـيم 

 مـن مـبادئ المعهـد الـدولي لتوحيد     ٩-٤-٧المـدى القصـير، كونـه الحـلّ الـذي اعـتمدته المـادة              
 مــن مــبادئ ٥٠٧-٤ المــتعلقة بعقــود الـتجارة الدولــية، والمــادة  UNIDROIT)(القـانون الخــاص  

لى أساس انه ينبغي اعتبار هذه قـانون الـتعاقد الأوروبي؛ اعـتمدت هيـئة التحكـيم هـذا الحـل ع ـ               
، استندت  ٥٥وفي حالات أخرى  . القواعـد ومثـيلاتها عـلى أنها مبادئ عامة تقوم عليها الاتفاقية           

ــانون الخــاص         ــدولي لتوحــيد الق ــد ال ــبادئ المعه ــيم إلى م ــئات التحك ) UNIDROIT(بعــض هي
. بيق قواعد الاتفاقية  المـتعلقة بعقـود الـتجارة الدولـية لـتعزيز النـتائج الـتي توصـلت إلـيها عـبر تط                    

 كمــا اســـتندت محكمـــة أحـــدى الـــدول إلى مــبادئ المعهـــد الـــدولي لتوحـــيد القـــانون الخـــاص   
)UNIDROIT (       المـتعلقة بعقـود الــتجارة الدولـية لتدعــيم قـرار كانــت قـد اعــتمدته عـلى أســاس

                                                                 
] ١٩٩٨يونيه / حزيران٥ معهد التحكيم في غرفة التجارة في ستوكهولم، –تحكيم  [٢٣٧قضية كلاوت رقم    51

 ).مل للقرارانظر النص الكا(
إذا كان المشتري   ) " ٣(٣٥على أن البائع غير مسؤول عن عدم المطابقة بمقتضى المادة   ) ٣(٣٥تنص المادة    52

 ".على علم، أو إذا استحال أن يكون على جهل، بعدم المطابقة وقت إبرام العقد
 ].١٩٩٦مارس / آذار٢١، ألمانيا، Kolnالمحكمة العليا في  [١٦٨قضية كلاوت رقم     53
 ، متوفر على موقع الانترنت  ٨١٢٨انظر هيئة تحكيم غرفة التجارة الدولية، قرار التحكيم رقم        54

http://www.unilex.info/case.cfm?pid=1&do=case&id=207&step=FullText. 
، متوفر على موقع الانترنت    ٩١١٧كيم غرفة التجارة الدولية، قرار التحكيم رقم    هيئة تح   55

http://www.unilex.info/case.cfm?pid=1&do=case&id=399&step=FullTex    ؛ هيئة تحكيم غرفة التجارة
 ?http://www.unilex.info/case.cfm، متوفر على موقع الانترنت ٨٨١٧قرار التحكيم رقم  الدولية، 

pid=1&do=case&id=398&step=FullText.  
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الى ذلــك، اعتــبرت إحــدى المحــاكم أن مــن شــأن مــبادئ المعهــد الــدولي لتوحــيد     . 56الاتفاقــية
نون الخـاص أن تسـاعد في تحديد المعنى الدقيق للمبادئ العامة التي تقوم عليها اتفاقية عقود               القـا 

 .٥٧البيع الدولي للبضائع 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                 
انظر ] (١٩٩٦ أكتوبر/ تشرين الأول٢٣، ، فرنساGrenobleمحكمة استئناف  [٢٠٥قضية كلاوت رقم      56 

 ).النص الكامل للقرار
، متوفر على موقع الانترنت  ١٩٩٧مارس / آذار٥، هولندا، Rechtbank Zwolleانظر     57

http://www.unilex.info/case.cfm?pid=1&do=case&id=332&step=FullText. 


